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)١٠٢٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  

تطبیقیة على نظریة  تأصیلیة دراسة باطل، إجراء من المستمد الدلیل

  البطلان ونظام الإجراءات الجزائیة السعودي

  رجب بن فارس بن رجب الزهراني 

قسم الأنظمة، كلیة الدراسات القضائیة والأنظمة، جامعـة أم القـرى، المملكـة العربیـة 

  .السعودیة

 rajabfares@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  
إحداث التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع والمصالح الفردية في صياغة القواعد 

مبـدأ حـق الدولـة في "القانونية، مهمة المبادئ القانونية العامة، ومن ذلك التوازن بين 

 الـذي حـرص عـلى حمايـة "يـةمبدأ الشرعية الاجرائية الجزائ" و"العقاب والتجريم

حقوق الأفراد والحريات العامة، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولذا فـإن بحـث 

آثار مخالفة مبدأ الشرعية الإجرائية، ودراسـة الجـزاء القـانوني للمخالفـة مهـم، ومـن 

، وهل يمكن اسـتبعاد الـدليل مـن "الأدلة المستمدة من إجراءات باطلة"ذلك دراسة 

 عـدم إغفـال تحقـق الغايـة منـه، وهـي قاعـدة مقـررة في بعـض التـشريعات عدمه، مـع

المقارنة، إلا أن تطبيقها في التشريعات العربية ومنها النظام السعودي، لا يمكن اعتباره 

قاعدة مطردة، ومع ذلك يلاحظ استدعاء نظرية البطلان في نظام الإجراءات الجزائيـة 

طلة بطلانا نسبيا وبطلانا مطلقا، وأثر ذلك على السعودي والتفريق بين الإجراءات البا

ــشريعة  ــد للقاعــدة في ال ــن التقعي ــراء الباطــل، ويمك ــذا الإج ــن ه ــدليل المــستمد م ال

الإسلامية، عن طريق النظر في كلام الفقهـاء باسـتبعاد الفقهـاء اتفاقـا، الإقـرار كـدليل 

 .د إطلاقاوبينة إذا صدر عن إكراه في حالة الزنا، وأنه لا يترتب عليه الح
 

ت ادليل، بطلان، إجراء باطل، الشرعية الإجرائية:ا  . 



 )١٠٣٠( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    
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Abstract: 

Striking a balance between the general interest of society and 

individual interests in formulating legal rules is the task of general 

legal principles, including the balance between the "principle of the 

state’s right to punish and criminalize" and the "principle of 

criminal procedural legitimacy," which was keen to protect the 

rights of individuals and public freedoms, where neither crime nor 

A punishment other than a provision, and therefore, examining the 

effects of violating the principle of procedural legality, and 

studying the legal penalty for the violation, is important, including 

studying "evidence derived from invalid procedures," and whether 

or not the evidence can be excluded. Without forgetting to achieve 

its purpose, it is a rule established in some comparative legislation, 

but its application in Arab legislation, including the Saudi system, 

cannot be considered a consistent rule. However, it is noted that the 

theory of invalidity is invoked in the Saudi criminal procedure law 

and the distinction between invalid procedures is relative invalidity 

and absolute invalidity. And the impact of this on the evidence 

derived from this invalid procedure, and it is possible to follow the 

rule in Islamic law, by looking at the words of the jurists that the 

jurists ruled out, in agreement, the acknowledgment as evidence 

and evidence if it was issued by coercion in the case of adultery, 

and that it does not entail punishment at all. 
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)١٠٣١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا ا ا   
  

َّن شرور أنفسنا، من يهده االله، فلا مضل مه، ونعوذ به رنستعينه ونستغف إن الحمد الله، ِ ِ
ُ َْ ِ

ُله، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االلهُ َ َ
ِ ِْ ْ ُ، وأشـهد أن  وحـده لا شريـك لـهُ

ُعبـده ورسـوله، ًمحمدا   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّ  ُ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ ، ]١٠٢: آل عمـــران[ َّ ٍّ

 ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي

ــــساء[ َّ ٌّ ىٰ رٰ  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ ، ]١: الن

 خج حم حج  جم جح ثم ته تختم تح تج به بم  بخ بح

 .]٧١-٧٠: الأحزاب [َّ سج خم

 :   أما بعد

الإنسانية الاجتماعية، الذي أعطت له الجماعة أهميـة يعتبر علم القانون أحد العلوم 

لتنظيم قواعد سلوكها، وانتظـام الحيـاة الإنـسانية داخـل مجتمعاتهـا، وذلـك لتحقيـق 

 .غايات عظمى، منها عبادة المولى عز وجل، وعمارة الدنيا

ولا شك أن تطـور المجتمعـات البـشرية، ألقـى بظلالـه عـلى قواعـد الـسلوك داخـل 

تحولها إلى نظم وقواعد ملزمة، وهذا التطور والتعقيـد زاد مـع نـشوء المجتمعات، و

 .المجتمعات المتقدمة والدول الحديثة

كما أن هذا التطور للقواعد القانونيـة، دائـما مـا يثـور معـه أسـئلة قانونيـة تهـدف إلى 

إحداث توازن بين المصلحة العامة للمجتمع والمصالح الفردية، وقد جاءت المبادئ 

مبدأ حق الدولـة "ية العامة لإحداث هذا التوازن، ومن جملة ذلك، التوازن بين القانون



 )١٠٣٢( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

 الذي حرص على حماية "مبدأ الشرعية الاجرائية الجزائية" و"في العقاب والتجريم

 .حقوق الأفراد والحريات العامة، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

الإجرائيـة، ودراسـة الجـزاء  ولذا كان من المهم بحـث آثـار مخالفـة مبـدأ الـشرعية 

، وقـد "الأدلة المـستمدة مـن إجـراءات باطلـة"القانوني للمخالفة، ومن ذلك دراسة 

وقفت على بعض الكتابات السابقة التي أثرت الموضوع، سواء من كتب بـشكل عـام 

 وأثـر مخالفتـه، "الشرعية الاجرائية الجزائية"عن الأصول والمبادئ الجنائية، ومبدأ 

 :استقلالا عن الأدلة المستمدة من إجراءات باطلة، مثلأو من كتب 

قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غـير مـشروعة في الاجـراءات الجنائيـة " - ١

 .)١( للدكتور أحمد عوض بلال"المقارنة

 .)٢( للدكتور فهد الطريسي"البطلان في نظام الاجراءات الجزائية السعودي" - ٢

 .)٣( بن محمد ال خنين الشيخ عبداالله"البطلان الإجرائي" - ٣

وقد وقفت أيضا على بعض البحوث المقارنة في القوانين الأجنبية، التي تحدثت عن 

"Exclusionary Rule")أو ما يعرف بقاعدة أو نظرية استبعاد الأدلة غير الشرعية )٤ ،

                                                        

أحمـد . قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الاجراءات الجنائيـة المقارنـة، د )١(

 .٢٠٠٣ضة العربية القاهرة، عوض بلال، دار النه

 للــدكتور فهــد الطريــسي، مجلــة البحــوث "الــبطلان في نظــام الاجــراءات الجزائيــة الــسعودي" )٢(

 ٥٣٣، ص ٢٠١٧، ٦٣القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، العدد 

، ١٤٢٦، ٢٦مجلـة العـدل العـدد  .خنـين ال محمـد بـن عبداالله الشيخ "الإجرائي البطلان" )٣(

 .٢٥٠ص 

(4) The due process Exclusionary Rule, Richard M. Re, Harvard Law 
Review, Vol.127. n7. 
"The general theory of admissibility of illegally gathered evidence in 
Germany, Sabine Gless, http//ssm.com/abstract=1743530 



  
)١٠٣٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

في المحاكمات الجنائية، وأتوق بإذن االله عز وجل إلى كتابة بحث تطبيقي مفيد يثريني 

 .يا، ويثري من يطلع عليه، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسدادشخص

ال ا:  

ما هو الجزاء القانوني لمخالفة مبدأ الشرعية؟ وإلى أي مدى يؤثر ذلك عـلى الأدلـة 

 المستمدة من إجراءات باطلة؟

ا  :  

اهـات رأيت أن انهج المنهج المقارن في الدراسة، وذلك بعرض المسألة عـلى اتج

الفقه المقارن، وطرح الآراء التأصيلية للقانونيين فيها، ومن ثم مقارنة مـا أخلـص إليـه 

 .من نتائج، مع النظام السعودي، مستشهدا ببعض الأمثلة التطبيقية

 :وقد قسمت البحث إلى الآتي

 مقدمة 

 الأحكام العامة لمبدأ الشرعية الإجرائية وأثر مخالفته: الفصل الأول. 

 التعريف بمبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية: لالمبحث الأو. 

 الجزاء الاجرائي لمخالفة مبدأ الشرعية الاجرائية: المبحث الثاني . 

 البطلان في الاجراءات الجزائية، وفيه مطلبان: المبحث الثالث: 

o مذاهب البطلان: المطلب الأول. 

o أقسام البطلان: المطلب الثاني. 

 الدليل المستمد من إجراء غير شرعي في القانون قاعدة استبعاد : المبحث الرابع

 .المقارن

 ــر : الفــصل الثــاني ــسعودي وأث ــة في النظــام ال ــة الجزائي ــدأ الــشرعية الإجرائي مب

 . مخالفته



 )١٠٣٤( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

 الجزاء الاجرائي لمخالفـة مبـدأ الـشرعية الاجرائيـة في النظـام : المبحث الأول

 السعودي

 ائي السعوديالبطلان في نظام الاجراءات الجز: المبحث الثاني. 

 قاعدة استبعاد الدليل المستمد من إجراء غير شرعي في النظام : المبحث الثالث

 .الجزائي الإسلامي

 أمثلة تطبيقية على قاعدة استبعاد الدليل المستمد من إجراء غير : المبحث الرابع

 . شرعي في القضاء السعودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)١٠٣٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 وأثر الإجرائية الشرعية لمبدأ العامة الأحكام

 مخالفته

 التعریف بمبدأ الشرعیة الإجرائیة الجزائیة: المبحث الأول.  

 الج���زاء الاجرائ���ي لمخالف���ة مب���دأ ال���شرعیة : المبح���ث الث���اني

  . الاجرائیة

 ال���بطلان ف���ي الاج���راءات الجزائی���ة، وفی���ھ: المبح���ث الثال���ث 

  :مطلبان

o مذاھب البطلان: المطلب الأول.  

o أقسام البطلان: المطلب الثاني.  

 قاعدة استبعاد الدلیل المستمد من إجراء غی�ر : المبحث الرابع

 .شرعي في القانون المقارن



 )١٠٣٦( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

  :ا اول
 وأ اا اا أ ا   

  : ا اول 
اا اا أ ا ا.  

كان لزاما قبل معرفة أثر مخالفة الإجراء الشرعي، تعريف مبدأ الشرعية حتى يستقيم 

ب الحديث عن الجزاء المترتب على مخالفته، إلا أن التعريف هنا لا يقصد منه الاسها

ولا استيعاب تفاصيل هذا المبدأ، والذي يعد من أهم مبادئ القانون الجنائي، المتفرع 

بلا شـك مـن الأصـول الدسـتورية التـي هـي أصـل القـانون العـام الـداخلي في الدولـة 

 .)١(الحديثة

بأنه التزام الدولة والأفراد : ولذا يمكن إيجاز تعريف مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية

قانون، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني مكتوب مسبقا، حيث ينعدم أي بسيادة ال

 .)٢(دور للعرف في القانون الجزائي سواء من حيث التجريم أو العقاب

 :ويقوم المبدأ في ذاته على وجود أربعة عناصر

 .حصر الأفعال المجرمة، مع بيان أركانها - ١

 .تحديد العقوبات نوعا ومقدارا - ٢

 .ليها في قوانين صريحة ومكتوبةالنص التشريعي ع - ٣

                                                        

م العامـة للنظـام الجنـائي في الـشريعة الإسـلامية مثل مبـدأ الفـصل بـين الـسلطات، انظـر الأحكـا )١(

، وانظـر أحمــد فتحــي ٢٠١٩ دار المطبوعـات الجامعيــة،٧٢عبــد الفتـاح الــصيفي، ص. والقـانون، د

 .، دار الشروق، ط الثانية٨سرور، القانون الجنائي الدستوري،ص

ــي سرور، ص  )٢( ــد فتح ــة، أحم ــراءات الجنائي ــشرعية والاج ــر، ال ــضة١٠١انظ ــة، ، دار النه  العربي

 .، دار الجامعة الجديدة للنشر٦٢وانظر، أصول علم الجزاء الجنائي، سليمان عبدالمنعم، ص



  
)١٠٣٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 .)١(أسبقية النص التشريعي - ٤

والهدف من هذا المبدأ هو حماية الأفراد من تغول السلطة، لأن النظام الجزائي يعد 

أخطر ما يهدد الحريات والحقوق، لأنه وسـيلة الدولـة في فـرض سـلطتها وممارسـة 

 .)٢(حقها في العقاب لحماية المصلحة العامة

 في حماية الحريات والحقوق والمصالح الخاصـة، وخلـق التـوازن ولهذه الأهمية

بين سلطة الدولة وحقها في حماية المصلحة العامة، جاء هذا المبدأ الذي اسـتقر في 

 .)٣(معاهدات حقوق الإنسان، وأخذت به أغلب الدساتير في كثير من الدول

م في المملكـة وقد جاء النص واضحا على مبدأ الشرعية في النظام الأسـاسي للحكـ

العقوبة شخصية، و لا جريمـة ولا عقوبـة ": ونصها) ٣٨(العربية السعودية، في مادته 

إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعـمال اللاحقـة للعمـل 

 . )٤("بالنص النظامي

 

 

 

 

                                                        

دراسـة "مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسـلام تأصـيلا وتطبيقـا  )١(

 .١٤٣٦إيمان محمد عزام، مجلة قضاء، العدد الخامس، . ، د"نقدية

 .٧٣لفتاح الصيفي، المرجع السابق، صانظر عبدا )٢(

 . ٢١٧، قرار ١٩٤٨انظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باريس  )٣(

 .النظام الأساسي للحكم، المادة الثامنة والثلاثون )٤(



 )١٠٣٨( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

ما ا :  
اا أ ا  ااء اا.  

ية الإجرائية تتطلب وجود النص المكتوب المعلن، وسنه في قواعـد إجرائيـة الشرع

عامة ومجردة، لأن القواعد المكتوبة المعلنة يمكـن للأفـراد الالتـزام بهـا، منـذ وقـوع 

الفعل المجرم حتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه في حق الجاني، من حيث الضبط 

 . )١(ف بالإجراءات الجزائيةوالتفتيش والتحقيق والمحاكمة، وهذا ما يعر

وهي قواعد عامة ومجـردة تابعـة للقـانون الجزائـي، أو هـي وسـيلة اسـتيفاء الـسلطة 

للعقوبة الجزائية، باتباع إجراءات الخصومة الجزائية في إطـار الـشرعية التـي تحمـي 

 .)٢(للأفراد حقوقهم وحرياتهم

بدأ الشرعية الإجرائية، إذا ويمكن اعتبار قوانين الإجراءات الجزائية الشق الشكلي لم

اعتبرنـا قـوانين العقوبــات شـقه الموضــوعي، ولـذلك فــإن الخـروج عــن قواعـد هــذه 

، )٣(الاجــراءات الجزائيــة، يعــد مخالفــة لمبــدأ الــشرعية الإجرائيــة في شــقها الــشكلي

ومخالفة ما حدده المشرع من قواعد إجرائية للوصول للحقيقة، هو تفويت للغاية التي 

ءات من أجلها، ولذلك لابد من تقرير جزاء قانوني على مخالفة الإجراء سنت الإجرا

أو القاعدة الإجرائية، كأثر لإلزامية القاعدة القانونيـة، وذلـك بإلغـاء أثـر هـذا الإجـراء 

                                                        

ــي سرور، ص )١(  ــد فتح ــة، أحم ــراءات الجنائي ــانون الإج ــيط في ق ــة، ٦١الوس ــضة العربي ، دار النه

١٩٩٣. 

 .المرجع السابق )٢(

انظر، مبدأ الشرعية الإجرائية في نظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي، دراسـة تأصـيلية مقارنـة،  )٣(

 .م٢٠١١أحمد الورقان، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 



  
)١٠٣٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 .)١("الجزاء الإجرائي"قانونا، وهو ما يعرف ب

لان الإجراء فالجزاء الاجرائي للإجراء المخالف لقواعد الاجراءات الجزائية، هو بط

نفسه وتجريده من آثاره القانونية، وتعطيل دوره في تحريك الدعوى وسيرها وما ينتج 

 .)٢(من آثار وأحكام

ومن جملة الآثار بطلان الدليل الناتج من إجراء معيب أو باطل، لأن الدليل هو وليد 

ذ بعـين الاجراءات الجزائية، فمتى ما كان الإجراء باطلا، بطل وألغـي أثـره، مـع الأخـ

الاعتبار أن الجزاء الإجرائي يلحق الإجـراء نفـسه بـشكل مبـاشر، وأن مـن بـاشره قـد 

 .)٣(يلحقه عقوبة تأديبية إدارية، أو حتى جزاء جنائي أو تعويض مدني

والجزاء الجزائي، قد يظهر في صورة الـبطلان للإجـراء، وقـد يكـون انعـدام وجـود 

، إلا أن )٤(لحـق في ممارسـة الإجـراءمقوماته من الأصل، وقد يظهر في شكل سقوط ل

 .  البطلان يعد أهم صور الجزاء الجزائي في الجملة

 

 

 

                                                        

، وانظر الوسيط في قانون الاجراءات الجنائيـة، أحمـد فتحـي سرور، ١٥٢المرجع السابق، ص  )١(

 .٤١٥ص

جــراءات الجزائيــة الــسعودي، نــاصر بــن راجــح الــشهراني، المجلــة أوجــه الــبطلان في نظــام الإ )٢(

 .١٤٣٣القضائية، العدد الثالث، 

 .٨١سليمان عبدالمنعم، المرجع السابق، ص )٣(

 مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي التـي نـصت عـلى عـدم جـواز إجـراء ١١٧انظر المادة  )٤(

 .مرها أشهر من صدور أوا٦التفتيش أو التوقيف بعد مضي 



 )١٠٤٠( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

ا ا:  
ااءات اا  نا   

  

  .ا ان: ا اول

جـزاء عـلى تخلـف كـل أو ":  يمكن تعريف البطلان في الإجـراءات الجزائيـة بأنـه

و هو جـزاء يفرضـه النظـام عـلى الإجـراء الجزائـي ، أ)١("بعص شروط صحة الإجراء

 .)٢(نتيجة عيب يعتريه، يمنع الإجراء من أن ينتج أثره

والبطلان ذهب فيـه القـانونيون مـذاهب مـن حيـث تحديـد الـشكل الـذي يتقـرر فيـه 

 :البطلان للعمل الإجرائي، وأهم هذه المذاهب في تقرير البطلان

 هذا الرأي إلى أن تقرير البطلان يقف على البطلان القانوني، ويذهب أصحاب: أولا

، وهذا المذهب انتقد بأنـه )٣(إرادة المشرع، فالجزاء بالبطلان لابد أن ينص عليه قانونا

يحد من سلطة القضاء التقديرية في تقرير البطلان، كما أنه يصعب تطبيقه بالنص على 

 .)٤(بطلان تخلف كل إجراء غير شرعي

يعرف أيضا بمذهب البطلان الإلزامي المطلق، وهو تقريـر البطلان الشكلي، و: ثانيا

، وانتقـد المـذهب بأنـه قـد )٥(حتمية بطلان الإجراء نتيجة لمخالفـة أي قاعـدة إجرائيـة

                                                        

، دار المطبوعــات الجامعيــة، ٩الــبطلان في قــانون الإجــراءات الجنائيــة، عبــد الحكــم فــودة،ص )١(

 م١٩٩٦

 .٤٨٦فهد الطريسي، المرجع السابق، ص )٢(

. انظر نظرية البطلان وأثرها على الحقـوق الـشرعية في القـوانين الإجرائيـة الجنائيـة الـسودانية، د )٣(

 .م٢٠١٢-١٤٣٣جامعة نايف للعلوم الأمنية، ، ٢١إبراهيم التجاني أحمد، ص 

 .٤٩٦فهد الطريسي، المرجع السابق، ص )٤(

 .١٤٨أحمد الورقان، المرجع السابق، ص  )٥(



  
)١٠٤١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 .)١(يؤدي إلى بطء التقاضي وصدور الحكم وربما الإفلات من العقوبة

الإجـراء البطلان الذاتي، وهو قـائم عـلى إعطـاء القـضاء سـلطة تقـدير بطـلان : ثالثا

بوضـع ضـوابط قانونيـة أو أمثلـة ليـست للحـصر، مثـل ترتيـب الـبطلان عـلى القواعـد 

، وانتقد بأنه وإن أعطى مرونة لـسلطة القـضاء إلا أنـه )٢(الإجرائية الجوهرية دون غيرها

 .)٣(يصعب التفريق بين القواعد الجزائية الجوهرية من غيرها من حيث الواقع والتطبيق

ن دون ضرر، أو ربط البطلان بتحقـق الغايـة منـه، وهـو مـذهب مذهب لا بطلا: رابعا

، لكن من الصعوبة بمكان تطبيقه على قواعد الإجراءات )٤(متبع في الإجراءات المدنية

الجزائية، خاصة وأن الضرر على المتهم ظاهر وهو ترتب العقوبة عـلى الإجـراء غـير 

 .الصحيح

                                                        

 .٤٩٦فهد الطريسي، المرجع السابق، ص )١(

إبراهيم التجاني أحمـد، . وقد أخذ بهذا المذهب القضاء السوداني في كثير من الأحيان، انظر د )٢(

 .٢١بق، ص المرجع السا

 .٢٣٤أحمد فتحي سرور، الشرعية والاجراءات الجنائية،  المرجع السابق،ص )٣(

 .انظر المادة السادسة من نظام المرافعات الشرعية السعودي )٤(



 )١٠٤٢( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

ما ن: اا أ.  

 يقسم البطلان باعتبـارات متنوعـة، فـيمكن تقـسيمه إلى بطـلان موضـوعي     عادة ما

: وشكلي باعتبار نوع القواعد الإجرائية التي يقع عليها البطلان، فالقواعد الموضوعية

هي التي يتوقف صحة الإجراء عليها، مثل اعطـاء صـفة لـشخص معـين كالقـاضي، أو 

 .)١(المتهم في أمر القبضسبب معين كإذن التفتيش، أو ينصب على شخص معين ك

هي تلك المتعلقة بشكل الإجراء لا مضمونه، مثل تحديد شـكل : والقواعد الشكلية

 .)٢(معين للإجراء يجب اتخاذه، مثل اشتراط تدوين التحقيق

ويمكن تقسيمه باعتبار وقوع البطلان على القواعد الجوهرية أو غير الجوهرية، إلى 

 :قسمين

زاء على مخالفة قواعد جوهرية إجرائية متعلقة بالنظام البطلان المطلق، وهو الج - ١

العام، مثل الـضمانات التـي تعطـى للمـتهم كأصـل عـام والتـي تـضمن أصـل الـبراءة، 

كضمانات سلامة الشخص وحرية تنقله، وضمانات حقـه في الـدفاع، وحمايـة حياتـه 

، )٣(جراءاتالخاصة وأسراره، وأيضا القواعد المتعلقة بإشراف القضاء على سلامة الإ

وهذا القسم لا يجوز تصحيحه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويدفع به في 

 .أي مرحلة من مراحل الدعوى

البطلان النسبي، وهو البطلان الذي يلحق القواعد التـي لا تتعلـق بالنظـام العـام،  - ٢

مثــل القواعــد المتعلقــة بمــصلحة الخــصوم، وهــو بطــلان يمكــن تــصحيحه كإعــادة 

                                                        

 .١٥١أحمد الورقان، المرجع السابق، ص  )١(

 .٤٩٦فهد الطريسي، المرجع السابق، ص )٢(

 ..٢٤١الجنائية،  المرجع السابق،صأحمد فتحي سرور، الشرعية والاجراءات  )٣(



  
)١٠٤٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

واب المتهم أو إعادة سماع الشهود، كما أنـه لا يـسمع الـدفع بـالبطلان  النـسبي استج

 .)١(ممن ليس له مصلحة

وهذا التقسيم الدارج إلى بطلان مطلق ونسبي، انتقده بعـضهم بأنـه تقـسيم أخـذ مـن 

قواعد القانون المدني في نظرية البطلان، وأنه لا يستقيم مع واقع الإجراءات الجزائية 

لها، والقاضي دوره كاشف للبطلان فإن صح تعديله وإلا فلا، ولكن يظل أن وطبيعة عم

 .)٢(هذا التقسيم هو الدارج والمعمول به حتى عند من انتقده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .١٩٨٤، ٧١رمسيس بهنام، منشأة المعارف، ص. الاجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا، د )١(

، أحمـد الورقـان، المرجـع الـسابق، ص ١٤٠انظر، عبـدالمنعم سـليمان، المرجـع الـسابق، ص )٢(

١٥٦.. 



 )١٠٤٤( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

اا ا:  
  ة اد ا ا  إاء    امن ارن

أ عـام يحـارب تحـصيل الـدليل مـن ظهرت هذه القاعدة في القـانون المقـارن كمبـد

إجراء غير مشروع أو قانوني، وقد اشتهر المبدأ وتأسس كقاعدة عامة داخل الولايات 

 The"المتحــدة الأمريكيــة وســميت بالقاعــدة الاقــصائية للــدليل غــير الــشرعي

Exclusionary Rule")وقد استقرت القاعدة بعد سلسلة قضايا متعددة، كان مـن )١ ،

، عندما أدينت امرأة بحيازة صور وكتب بذيئة )٢(Mapp v. Ohio 1961أقدمها قضية 

مخالفة للأنظمة المرعية في الولاية رغم عدم قانونية الإذن بالتفتيش والقبض، وقد ثار 

التساؤل والبحث بعد ذلك عن مدى مشروعية الحكم القضائي، وبدأت تظهر ملامـح 

ا لاحقة أقصي الدليل المستمد تأسيس القاعدة إلى أن أصبحت أكثر وضوحا في قضاي

، وهـي )٣( Arisona v Evansمن الإجراء غير القانوني، ومن أهم هذه القضايا قضية 

إحدى القضايا المشهورة التي طبقت عليها القاعدة في القانون الأمريكي، وذلك دعوة 

إلى المحافظة على حقـوق الإنـسان وعـدم التقييـد والحـد مـن الحريـات الشخـصية، 

دما قيدت حرية شخص في تفتيش وقائي روتيني وبعد تفتـيش سـيارته وجـد وذلك عن

لديه كمية من الحشيش المخدر، وقد طبقت محكمة الاستئناف قاعدة استبعاد الدليل 

 Hudsonلأن إجراء التفتيش والقبض لم يكن مشروعا، وكذلك هو الحال في قضية  

v. Michigan شـخص دون إذن مـسبق  عندما انتهك رجال الـشرطة الـدخول لمنـزل

                                                        
(1) The due procees exclusionary rule, Richard M.Re, Harvard law review, 
vol.127, No,7, p1887. 

 : انظر تفاصيل القضية على الرابط التالي )٢(

https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1660.ZS.html 

 : انظر تفاصيل القضية على الرابط التالي )٣(

https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1660.ZS.html    



  
)١٠٤٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 .)١(ووجدوا بحوزته كوكائين مخدر

وهذه القاعدة القانونية في الدول الغربيـة ظـاهرة ولهـا ملامحهـا وأصـولها القانونيـة 

المستمدة من دساتيرها، لدرجة أن بعـضهم وصـفها بالنظريـة، وكأنهـا نظريـة قانونيـة 

 .)٢(مستقلة ذات مبادئ وأصول قانونية

ي بتطبيق هذه القاعدة والتأصيل لها، جملـة مـن الحجـج وقد لخص الاتجاه المناد

القانونية التي تعزز جانب القاعدة، وتجعلها صالحة للتطبيق كنظريـة عامـة ضـمن أي 

 :تشريع، ومن جملة ذلك

حماية الحريات الفرديـة، حيـث تعـد القواعـد الإجرائيـة سـياجا يحمـي حقـوق  - ١

زاء يبطل الإجراء المتخذ وجميـع الأفراد وحرياتهم، وانتهاك الحريات لابد له من ج

 .آثاره

الحماية الدستورية، بمعنـى حمايـة المبـادئ الدسـتورية التـي غالبـا مـا يكرسـها  - ٢

دســتور كــل دولــة، ومــن جملــة ذلــك الحــصانة للأمــوال والأشــخاص ضــد القــبض 

والتفتيش والمصادرة، وقد كان هذا من أهم الأسباب في القانون الأمريكـي للتأصـيل 

 .)٣(للقاعدة

الحفاظ على نزاهة واستقلالية القـضاء، حتـى لا ينـساق القـضاء وراء إجـراءات  - ٣

السلطة التنفيذية ومبرراتها، التي قد يكتنفها كثير من الحذر والمبالغـة التـي تـستدعي 

                                                        

 Richard M.Re.المرجع السابق،  )١(

 انظر أصول النظرية في القانون الألماني، )٢(

 Sabin Gless, the general theory of admissibility of illegaly gathered 
evidence, electronic copy at: http://ssrn.com/abstract=1743530  

 .١٥٠أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص  )٣(



 )١٠٤٦( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

تقييد الحريات ومصادرة الحقوق، وكثيرا ما تتكرر عبارة لبعض القضاة الجنائيين في 

فلات مجرم من العقاب لا يضر العدالة بقدر ما إن إ"محكمة النقض المصرية، وهي 

، وهو مبدأ نبوي )١("يضرها الافتيات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق

أدرأوا الحـدود بالـشبهات عــن ": كـريم حيـث روي عنـه صـلى االله عليـه وسـلم قولـه

لعفـو المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمـام يخطـئ في ا

  .)٢("خير من أن يخطئ في العقوبة

الوظيفة الأخلاقية للقـانون، ففـي اسـتبعاد الـدليل غـير القـانوني تكـريس للـدور  - ٤

الأخلاقي للقاعدة السلوكية الملزمة، وقد قـال بعـض القـضاة الانجليـز عبـارة شـهيرة 

إن إفـلات الجـاني مـن العقـاب "، Olmstead v. United states  أيضا في قـضية

 .)٣("ا من إباحة تدخل الدولة في دور دنيء لاستخلاص دليل غير شرعيأقل شر

الحماية القضائية لإجراءات الردع العام، وهذا يعني أن ينضم للحماية الدستورية  - ٥

لحرية الأشخاص، الحماية القضائية ضد سلوك رجال الضبط والشرط، بوضع قاعدة 

 .)٤(لقانونية للشرطةتحول بين الأفراد وبين الإجراءات والأساليب غير ا

عــدم وجــود بــديل للجــزاء الإجرائــي، بمعنــى أن المخالفــة بارتكــاب أســاليب  - ٦

وإجراءات غير مشروعة مـن رجـال الـشرط يـستدعي وجـود جـزاء لمخالفـة القواعـد 

القانونية الإجرائية الملزمة، ولا جزاء أنسب من إبطال الدليل الناتج من إجراء باطـل، 

                                                        

محمد سعيد نمور، أصول الاجراءات الجزائية شرح لقانون أصـول المحـاكمات الجزائيـة، دار  )١(

 .٥٥، ص ٢٠٠٥افة للنشر والتوزيع، ط الأولى ، الثق

 .١٤٢٤أخرجه الترمذي في سننه، برقم  )٢(

(3) S. u Glow, Criminal Justice, Sweet & Maxwell, London, 1995, p100. 

 .١٥٥أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص  )٤(



  
)١٠٤٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 .)١(رهلأن بطلانه يعني بطلان أث

وكما أن هذه القاعدة القانونية وجدت لها أنصارا، أيدوها وحاولوا تأصيلها تأصـيلا 

قانونيا، إلآ أن هناك من عارضها وحاول الإضعاف من تأييدها في الأوساط القانونيـة، 

 :وأجمل بعضا من الحجج التي تؤيد رأيه، كالآتي

صول لها، بغض النظر مناهضة الوظيفة العامة للقضاء، وهي كشف الحقائق والو - ١

عن الطريقة التي تتخذ للوصول إلى النتيجة، لأن الهدف هو تحقيق العدالة بالكـشف 

 .)٢(عن الحقيقة، فاستبعاد الأدلة الكاشفة للحقيقة هو استبعاد للحقيقة نفسها

إفلات الجاني وإعاقة مكافحة الجريمة، ففـي اسـتبعاد الـدليل في إجـراء باطـل  - ٢

 المجرم من العقاب، وعدم إدانتـه لعـدم وجـود دليـل شرعـي إمكانية واضحة لإفلات

 .)٣(صحيح يمكن الاعتماد عليه

فقدان القانون لهيبته عند إفلات المذنبين، بحجة اسـتبعاد الأدلـة غـير الـشرعية،  - ٣

وهذه من الحجج التـي اسـتخدمها نكـسون في حملتـه الانتخابيـة مخاطبـا المحـاكم 

 .)٤(د مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكيةبالرجوع عن السلوك والاتجاه الذي سا

وقد توسط بعض القانونين عندما رأوا أن القاعدة، هـي قاعـدة موضـوعية تـستدعيها 

                                                        

 .٤٦٥المرجع نفسه،  )١(

ت في المـواد الجزائيــة في ضـوء الفقـه والاجتهــاد العـربي شـحط عبـدالقادر، نبيــل صـقر، الإثبـا )٢(

 .٢١، ص٢٠٠٦القضائي، دار الهدى، 

أسامة عبداالله قايد، حقـوق وضـمانات المـشتبه بـه في مرحلـة جمـع الاسـتدلالات، دار النهـضة  )٣(

 .٣٠٦، ص١٩٩٠العربية، ط الثانية، 

 ,Richard M.Re, Harvard law review, vol.127, No,7انظـر المرجـع الـسابق،  )٤(
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 )١٠٤٨( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

الضمانات المكفولة دسـتوريا، والـذي لا يمكـن وضـع جـزاء مناسـب لمخالفتهـا إلا 

عدة بقـدر باستبعاد هذه الأدلة، لذلك من وجهة نظرهم أنه لا ينبغي توجيه الانتقاد للقا

ما يوجه للضمانات المكفولة دستوريا، وأيضا لا يمكن نقد القاعدة في الوقـت الـذي 

يسود الشك لدى عامة الناس مـن سـلوك الـشرطة ونـشاطها وانعـدام الثقـة بينهـا وبـين 

الجمهور، كما أنه ينبغي زيادة الأبحاث التجريبية الإحصائية لمدى تأثير القاعدة على 

 .)١(القضايا الجنائية

وقد كان لهذه المدرسة التوفيقة في الطرح الفضل في سيادة النظريـة والتأصـيل لهـا 

بأبحاث ميدانية تجريبية، أثبتت أهمية القاعدة وأن تأثيرها عـلى إفـلات الجنـاة ضـئيل 

لإمكانية إدانته بأدلة أخرى، حيث أورد بعضهم دراسـة تـشير إلى أن الـدفوع باسـتبعاد 

من مجمـوع الـدفوع، لمجموعـة قـضايا عـددها % ١١بة الدليل غير الشرعي شكل نس

 : قضية لثلاثة ولايات في أمريكا، وخلص فيها الباحث إلى نتيجتين من بحثه٧٥٠٠

أن الحـالات التـي اسـتجاب لهـا القـضاء : أن أغلب الدفوع رفضت، وثانيهـا: أولها

 .)٢(، كان سببا لفشل ملاحقة الجاني%٠.٧٥أدينت بأدلة أخرى، وأن ما نسبته 

 

 

 

 

 

                                                        
(1) J. Gorechi, A Theory of Criminal Justice, Columbia Universty, New 
York, 1979,p83 

 .٥٥٩المرجع السابق، ص  )٢(



  
)١٠٤٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية في النظام 

  السعودي وأثر مخالفته 

 ئ���ي لمخالف����ة مب���دأ ال����شرعیة الج����زاء الاجرا: المبح���ث الأول

  الاجرائیة في النظام السعودي

 ال����بطلان ف����ي نظ����ام الاج����راءات الجزائ����ي : المبح����ث الث����اني

  .السعودي

 قاعدة استبعاد الدلیل المستمد من إجراء غی�ر : المبحث الثالث

  .شرعي في النظام الجزائي الإسلامي

 أمثل��ة تطبیقی��ة عل��ى قاع��دة اس��تبعاد ال��دلیل : المبح��ث الراب��ع

 .مستمد من إجراء غیر شرعي في القضاء السعوديال



 )١٠٥٠( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

ما ا :  
 دي وأا ا  اا اا أ ا.  

  

  : ا اول
  ااء اا  أ ا اا  ا ادي

اذ أي    الشرعية الإجرائية كما تقدم هي كون الأصل في المتهم الـبراءة، وعـدم اتخـ

إجراء جزائي ضده إلا بناء على وجود نـص نظـامي، تحـت إشراف القـضاء، وضـمن 

 .)١(الضمانات المكفولة له قانونا

ومعلوم أن الأنظمة السعودية في جملتها خاضعة لنصوص الوحي كتابا وسنة، كـما 

جاء النص على ذلك في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكـم، والتـي جعلـتهما 

 .)٢(ن على أي نظام في المملكة العربية السعوديةحاكما

والحقيقة أن وضوح مبدأ الشرعية في النصوص الشرعية واضح للعيـان، ومـن أمثلـة 

وأيضا قوله ] ١٥: الإسراء [ َّ غج  عم عج ظم طح ضم ُّ : ذلك قوله تعالى

ــــــــــــــــــــالى  َّ كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم ُّ : تع

 .] ٥٩:القصص[

أدرأوا الحـدود "خرجه الترمذي في سـننه، وقد تقدم معنا حديث المصطفى الذي أ

بالشبهات عن المسلمين ما استطعتم، فإن كـان لـه مخـرج فخلـوا سـبيله، فـإن الإمـام 

، فـإن هـذا أصـل في الـبراءة، فـلا )٣("يخطئ في العفو خير مـن أن يخطـئ في العقوبـة

يجوز أخذ المسلمين بالشبهة ونقلهم عن أصل برائتهم، وقد ذكر الفقهـاء جملـة مـن 

                                                        

 .٦٤أحمد الورقان، المرجع السابق، ص  )١(

 .للحكم الأساسي النظام من السابعة المادة )٢(

 .١٤٢٤أخرجه الترمذي في سننه، برقم  )٣(



  
)١٠٥١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 :القواعد الفقهية التي تؤكد مبدأ الشرعية، وهي على سبيل المثال

 . الأصل براءة الذمة-      .اليقين لا يزول بالشك - 

 .)١( الأصل بقاء ما كان على ما كان-    .الأصل في الأشياء الإباحة - 

وهذه الأدلة والقواعد الفقهية والأصولية، تؤكد أنه لا عقـاب عـلى مـن أتـى فعـلا لم 

ه، وأن الأصــل بــراءة الذمــة عـن تحمــل أي تبعــة، وقــد جــاءت الأنظمــة يبلغـه تجريمــ

الأساســية في المملكــة العربيــة الــسعودية موافقــة لــذلك حيــث نــصت المــادة الثامنــة 

العقوبـة شخـصية، ولا جريمـة ولا ": والثلاثون من النظام الأسـاسي للحكـم عـلى أنـه

 على الأعـمال اللاحقـة عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا

، وهذا من تكريم االله عز وجل للإنـسان، أن خلقـه حـرا مـن )٢("للعمل بالنص النظامي

حيث الأصل، حيـث لا يجـوز الاعتـداء عـلى حـق الحريـة وتقييـدها إلا وفقـا للـشرع 

والأنظمة المرعية بما يحقق مصلحة الجماعة، ولذلك تضمن أنظمة المملكة العربية 

 مـن المادة الـسادسة والثلاثـونق وتحميه، ويكرس ذلك أيضا نص السعودية هذا الح

 : النظام الأساسي للحكم، حيث جاء نصها

 توفر الدولـة الأمـن لجميـع مواطنيهـا والمقيمـين عـلى إقليمهـا، ولا يجـوز تقييـد "

  .)٣("تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام

:  بأنه الجزائية الاجراءات نظام من الثانية المادة تنص وأكدت هذا الحق المادة كما

 الأحـوال في إلا سـجنه، أو توقيفـه، أو تفتيـشه، أو إنـسان، أي عـلى القبض يجوز لا"

                                                        

 ١/١٨٠الأشباه والنظاير، جلال الدين السيوطي، دار الفكر،   انظر)١(

 .النظام الأساسي للحكم، المادة الثامنة والثلاثون )٢(

 .المادة السادسة والثلاثونالنظام الأساسي للحكم، )٣(



 )١٠٥٢( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

 المخصـصة الأمـاكن في إلا الـسجن أو التوقيـف يكـون ولا ًنظاما، عليها المنصوص

 .المختصة السلطة تحددها التي وللمدة منهما لكل

َويحظر ْ َويحظر �معنويا، أو ًجسديا عليه المقبوض إيذاء ُ ْ  أو للتعذيب تعريضه كذلك ُ

 .)١("للكرام المهينة المعاملة

 وهــذه المــادة مــن نظــام الاجــراءات الجزائيــة نــصت بوضــوح عــلى عــدم التعــرض 

للأشخاص بالتفتيش أو التوقيف أو السجن إلا في الحالات المنصوص عليها نظاما، 

 .ك في المدة النظامية ومن قبل رجال الضبط الجنائيوفي الأماكن المخصصة لذل

وهذه النصوص القانونية ملزمة بلا شك، والجزاء الإجرائي لمخالفتها هو انعكـاس 

لإلزامية القاعدة القانونية، والأصل أن مخالفة مبدأ الشرعية ممـثلا بمخالفـة نـصوص 

 .)٢(هذه المواد، يجعل الإجراء باطلا

منه من حيث الأصل عدم ترتيب الآثار الناتجـة منـه، وجـاء وهو جزاء إجرائي الغاية 

تأكيد بطلان أي إجراء يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منه في 

 .)٣( من نظام الإجراءات الجزائية١٨٧نص المادة 

وقد تقدم معنا أن للبطلان مذاهب وأنواع، فما هي حدود البطلان في النظام السعودي 

 .  هبه وأنواعه، وهو السؤال الذي أجتهد في الإجابة عنه في المبحث الآتيومذا

 

                                                        

 .نظام الإجراءات الجزائية، المادة الثانية )١(

ــه )٢( ــسعودي ونماذج ــة ل ــراءات الجزائي ــام الإج ــبطلان في نظ ــزي، ال ــدي العن ــد مه ــة، عوي  التطبيقي

 .١٠٥أكاديمية نايف للعلوم العربية، ص

 .نظام الإجراءات الجزائية، المادة السابعة والثمانون بعد المائة )٣(



  
)١٠٥٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ا :  
  .ان  م ااءات اا ادي

ــن المــادة  ــبطلان م ــة ال ــام الإجــراءات الجزائي ــد اختلــف ١٩٢-١٨٧عــالج نظ ، وق

 ؟)١(الشكليالباحثون في كون المنظم أخذ بالمذهب الذاتي للبطلان أم المذهب 

 نصت على بطلان أي إجراء مخـالف ١٨٧وعند النظر في النصوص نجد أن المادة 

لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المـستمدة منـه، وهـذا تأسـيس للـبطلان كقاعـدة 

 .عامة على أي إجراء معيب، وهو نزوع نحو المذهب الشكلي

ن المطلـق والنـسبي، حـسب لكن المواد التالية لهذه المادة فرقت بـين أنـواع الـبطلا

 ١٨٩أهمية الإجراء من حيث كونه جوهريا أو ليس بجوهري، حيث جاء نص المادة 

البطلان إذا كان راجعا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولايـة المحكمـة مـن ": بأن

حيث تـشكيلها واختـصاصها بنظـر الـدعوى، فيتمـسك بـه في أي حالـة كانـت عليهـا 

 .)٢("حكمة من غير طلبالدعوى وتقضي به الم

 من النظـام الـبطلان في غـير الإجـراءات المـذكورة في المـادة ١٩٠وجعلت المادة 

، أو من قبيل البطلان النسبي، وهذا التقـسيم )٣( من العيوب التي يمكن تصحيحها١٨٩

بين أنواع الإجراءات ما بين ما هو جوهري يبطـل بطلانـا مطلقـا، ومـا لـيس بجـوهري 

بيا، قــد يـشعر القـارئ بـأن المــنظم سـلك المـنهج الـذاتي في تقريــر يبطـل بطلانـا نـس

                                                        

فهــد الطريــسي، في بحثــه الــبطلان في نظــام الإجــراءات الــسعودي، الأخــذ بالمــذهب . رجــح د )١(

ــاصر الــشهراني، في٢٤الــشكلي ص  ــبطلان في نظــام الإجــراءات ، وخالفــه الــشيخ ن  بحثــه أوجــه ال

 .١٢٨الجزائية السعودي، رجح الأخذ بالمذهب الذاتي ص 

 .نظام الاجراءات الجزائية، المادة التاسعة والثمانون بعد المائة )٢( 

 .نظام الاجراءات الجزائية، المادة التسعون بعد المائة )٣(



 )١٠٥٤( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

 .البطلان، وهو ما ذكره بعض الباحثين كما تقدم

لكن في حقيقة الأمر أن بطلان كل إجراء غير شرعي هو الأصل، وتصحيحه لا يعني 

أنه إجراء سليم، لأن الإجراء غير الشرعي قد لا يصحح من قبل الجهـة التـي ارتكبـت 

لإجرائي، فيبقى الأصل فيه البطلان إلى حين تـصحيحه، ولـذلك يغلـب عـلى الخطأ ا

، ويترتب على )١(مسلك النظم السعودي المنهج الشكلي في إبطال كل إجراء مخالف

 .تقرير البطلان جميع آثاره

، حيث قـسم الآثـار ١٩١وأما آثار البطلان، فقد نص عليها النظام صراحة في المادة 

 :   إلى ثلاثة أقسام

 .أثره على الإجراءات السابقة، فحكم بصحتها وعدم تأثرها بالإجراء الباطل - ١

 .أثره على الإجراءات اللاحقة له والتي لا تبنى عليه، وحكم أيضا بصحتها - ٢

ــع  - ٣ ــراء وجمي ــل الإج ــه، فيبط ــت علي ــي بني ــة الت ــراءات اللاحق ــلى الإج ــره ع وأث

 .)٢(الإجراءات التي بنيت عليه

 مـن إجـراء باطـل، بـاطلا ولا يعـول عليـه وتبطـل معـه وعليه يكون الدليل المـستمد

الإجراءات التي بنيت عليه فقط، وهو محاولة من المنظم للحد من صور آثار البطلان، 

 .)٣(بحيث يسري فيما بني عليه من الإجراء ولا يتعداه إلى ما سواه

                                                        

 عــلى أن المحكمــة تحكــم في ١٩٢ت المــادة إلا أن هــذا التفــسير قــد يــشوبه انتقــاد، حيــث نــص )١(

الدعوى إذا وجدت عيبا جوهريا لا يمكن تصحيحه بعدم سماع الدعوى، وكأن المحكمة لا تستطيع 

الحكم بعدم سـماع الـدعوى إذا كـان الإجـراء يمكـن تـصحيحه ولم تتطـرق إلى حالـة امتنـاع الجهـة 

 الإجرائية التصحيح،

 .ة الواحدة والتسعون بعد المائةنظام الإجراءات الجزائية، الماد )٢(

 .١٢٩الشيخ ناصر الشهراني، المرجع السابق، ص  )٣(



  
)١٠٥٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا ا  
  ة اد ا ا  إاء 

 ا  ا اا   

لاحظنا مما سبق بيانه، أن أنظمة المملكة العربية السعودية التي نـصت عـلى إعـمال 

أحكام الشريعة ومراعاتها وعدم مخالفتها، قد تماشت مع التأصيل القانوني للـبطلان 

من حيث إبطال الإجراء غير الشرعي ومـا يتفـرع منـه إجـراءات بنيـت عليـه، وكـذلك 

راءات الجوهرية التي تبطل بطلانا مطلقا وبين الإجراءات التي تبطل التفريق بين الإج

 .بطلانا نسبيا

م في القـانون المقـارن، يلكن من حيث التأصـيل الـشرعي هـل يمكـن اعـتماد التقـس

بحيث يمكن تأسيس قاعدة عامة لاسـتبعاد الـدليل مـن إجـراء غـير شرعـي؟، وكيـف 

 استخلاص ذلك من كلام الفقهاء؟

جتهد بالنظر إلى آراء الفقهاء في مسألتين، يمكن استخلاص القاعدة وقد رأيت أن أ

 :منهما

 .حكم الدعوى إذا شابها خطأ في الدعوى: الأولى

 . حكم إكراه المدعى عليه على الإقرار: الثانية

ففي المسألة الأولى، يرى بعض الفقهاء أن هناك أخطاء يجب توقف سماع الدعوى حال 

 الأخطاء التي تقع موضوعا في الـدعوى ممـا يمتنـع معهـا تـدخل وقوعها، وفي الغالب أنها

، إلا أن هناك أمـورا )١(القاضي لتصحيحها، لأن في تصحيحها ميل ووقوف مع أحد الخصوم

يمكن تـصحيحها مثـل الخطـأ في تحريـر الـدعوى، حيـث ذهـب جمهـور الفقهـاء أن عـلى 

                                                        

 ١/٢١٠انظر تبصرة الحكام، ابن فرحون  )١(



 )١٠٥٦( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

 لمـا حجتـه يلقنـه ولا": كبـير، قال  ابن قدامه في الشرح ال)١(القاضي طلب تصحيح الدعوى

 يـضيف أن إلا عـلي عـن ذلـك مثـل وروي صاحبه قلب يكسر لأنه يضيفه ولا الضرر من فيه

 نعـم قـال خـصم إنـك لـه فقال رجل به نزل أنه وجهه االله كرم علي عن روي لما معه صاحبه

 و  إ ا  أ  ا « : يقول  االله رسول سمعت فإني عنا تحول قال

 «) تحريـر لـه الآخـر وفي ذكرنـا لمـا الـوجهين أحد في يدعي كيف يعلمه ولا) (مسألة 

 .)٢("خصم على ضرر لا لأنه) تحريرها يحسن لم إذا الدعوى

وهذه النصوص الفقهية تشير إلى التفريق بين الأخطاء الموضوعية في الدعوى والتي 

ية غـير المـؤثرة عـلى لا يمكن للقاضي التدخل في تصحيحها، وبـين الأخطـاء الـشكل

العدالة والتي يمكن تـصحيحها، وعليـه يمكـن أن اسـتخلاص نتيجـة، وهـي تـصحيح 

أخطاء جهة الادعاء إذا كانت أخطاء إجرائية غير جوهرية في الـدعوى ولا تـؤثر عـلى 

 .سير العدالة

ويمكن استخلاص استبعاد الأخطاء الإجرائية الجوهرية والتي يمكن أن تـؤثر عـلى 

 .ق بالحكم من المسألة الثانية الآتيةعدالة النط

أما المسألة الثانية، وهي حكم إكراه المدعى عليه على الإقرار، فهي مسألة مـشهورة 

تكلم فيها الفقهاء، وقد اتفقوا على عدم جواز إكراه المدعى عليه ليقر بجريمـة الزنـا، 

 .)٣(ولا يحد، وحكى الاتفاق ابن قدامة وقال لا نعلم فيه خلافا

                                                        

 ٦/٣٧٤، وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام، ١/٣٨المرجع السابق، )١(

 .١١/٣٩٩الشرح الكبير على المقنع، ابن قدامة المقدسي  )٢(

َ ولا": قال في المغني )٣( ُّيصح َ
ِ

ُالإقرار َ َ ْ ِ ْمن ْ
ِالمكره، ِ

َ ْ ْفلو ُْ َ َضرب َ ِ ُالرجل ُ ُ َّليقر َّ ُ
ِ َبالزنا، ِ ِّ ْلم ِ ْيجب َ ِ ِعليـه َ

ْ َ ُّالحـد، َ َْ 

ْولم َ ْيثبت َ ُ ْ ِعليه َ
ْ َ َالزنا َ َولا. ِّ ُنعلم َ َ ْ ْمن َ

ِأهل ِ ْ ِالعلم َ ْ ًخلافا ِْ َ َّأن فيِ ِ َإقرار َ َ ِالمكره ْ
َ ْ ُيجب لاَ ُْ ِ ِبه َ ٌّحد ِ َ" ٩/٦٣. 



  
)١٠٥٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 : حكي الخلاف في الإكراه على الإقرار بتهمة السرقة على قولين في الجملةولكن

لا يجوز الإكراه، وهو المشهور عنـد جمهـور الفقهـاء مـن مالكيـة وشـافعية : الأول

 .)١(وحنابلة

 .)٢(يحوز الإكراه وهو قول لبعض فقهاء المذاهب الأربعة: الثاني

  « : موقوفـا أنـه قـال واستدل أصحاب القول الأول بحديث يروى عن عمر 

 أو أو  أو إذا ا م  أ ٣( »ا(. 

، وأنه عام مخصوص بحديث ابن أن الحديث موقوف على عمر : ونوقش بأمرين

 سأل عـم حيـي بـن أخطـب عـن ذهـب حيـي؟ فقـال أذهبتـه النفقـات  عمر أن النبي 

إلى الزبير بن العوام فمسه  ه النبي والحروب، فقال العهد قريب والمال كثير، فدفع

 .)٤(بعذاب

وقد استدل أصحاب القول الثاني، بحديث ابن عمر هذا وكذلك استدلوا بـأن النبـي 

  أرسل عليا والزبير والمقداد إلى روضة خاخ في غزوة الحديبية، للحاق بالـضغينة 

 ر «  :، وكذلك حديث)٥("لتخرجن الثياب أو لننزعن الثياب"فقال لها عليا 

    « )وكذلك حديث روي عن النعمان بن بشير )٦ ،  أنـه حـبس أنـاس سرقـوا

                                                        

 .٢٦٩، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٧٤الأحكام السلطانية الماوردي  )١(

 .١٤/١٨٠، الذخيرة للقرافي ٦/٤٧٨انظر الفروع لابن مفلح  )٢(

 .٧/٣٥٩اخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )٣(

 .٩/١٣٧أخرجه البيهقي في سننه،  )٤(

  .٣٠٠٧أخرجه البخاري في صحيحه  )٥(

 .، من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده٣٦٣٠، وأبي داوود ١٤١٧مذي أخرجه التر )٦(



 )١٠٥٨( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

 .)١(متاعا للكلاعيين، ثم خلى سبيلهم

 :ونوقشت أدلتهم بالآتي

 .أراد التهديد ولم يرد الفعل، فلو صدر منه الفعل لجاز الاستدلال أن عليا  - ١

والاستظهار من أمر المتهم لا أن حديث الحبس في تهمة فقد يراد منه الاستيثاق  - ٢

 .الإكراه على الإقرار، فلا يستدل به هنا

أن حديث ابن عمر عندما دفع ابن حيي لمسه بشيء من العذاب، حديث يعارض  - ٣

ما استفاض من أدلة تحرم النفس البشرية والاعتداء عليها، كما أن الحادثة حدثت في 

د بينه وبين المسلمين فلا يمكـن حالة حرب، خفر فيها المدعى عليه ذمته بنقضه للعه

 .القياس عليها من كل وجه

أما حديث الكلاعيين فظاهر أنه خلى سبيلهم بعد بيان أمرهم واستظهار حالهم،  - ٤

 .فلا سبيل للاستدلال عليه على جواز الإكراه على الإقرار

ولذلك يترجح عدم جواز مـس المـتهم بعـذاب لاسـتخراج الـدليل منـه، وفـرق بـين 

، وبين إكراهه أو استخراج الدليل )٢(ظهار حال المتهم الذي يذكره الفقهاءالحبس لاست

 .منه بأمر غير مشروع

وقد جاء نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي متماشيا مع القول الراجح بحرمـة 

: الأشخاص والنفس وما دونها وعدم الاعتداء عليها، فنصت المـادة الثانيـة عـلى أنـه 

 الأحـوال في إلا سـجنه، أو توقيفـه، أو تفتيـشه، أو إنـسان، أي عـلى القبض يجوز لا"

 المخصـصة الأمـاكن في إلا الـسجن أو التوقيـف يكـون ولا ًنظاما، عليها المنصوص

                                                        

 .٤٣٨٢أخرجه أبو داوود  )١(

 .٧/١٧١نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني  )٢(



  
)١٠٥٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

َالمختـصة، ويحظـر الـسلطة تحـددها التي وللمدة منهما لكل ْ  عليـه المقبـوض إيـذاء ُ

َويحظر �معنويا، أو ًجسديا ْ  .)١("للكرام المهينة عاملةالم أو للتعذيب تعريضه كذلك ُ

ولذا يظهر واالله أعلم أن استبعاد الأدلة المستمدة من إجراء غير مشروع،  هو معلـوم 

عند الفقهاء حيث نصوا صراحة على استبعاده بالاتفاق في مثل حد الزنا، وكذلك هو 

الحال في الراجح في حد السرقة، مما يمكن معه تأسيس قاعدة عامة باسـتبعاد الأدلـة 

 .ن إجراءات باطلة، كما هو توجه النظام السعودي بالتفصيل الذي سبقم

 

 

  

                                                        

 .نظام الإجراءات الجزائية ، المادة الثانية )١(



 )١٠٦٠( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

اا ا  
 ا د اة ا   أ  

  . إاء    اء ادي

 هذه القاعدة في القضاء السعودي يعد خجـولا ولـيس كـما هـو في لا شك أن تطبيق

القضاء المقارن، مع أن المحـاكم ينبغـي أن تعـلي مـن دورهـا الرقـابي الكاشـف عـن 

الممارسات الخاطئة من جهات الضبط الجنائي، حماية للحقوق والحريات التي نص 

ول بأن التطبيق للقاعدة عليها النظام الأساسي للحكم كما تقدم معنا، ولكن لا يمكن الق

في المملكة لا وجود له أو منعدم، لأن هناك جملة من القضايا والسوابق القضائية التي 

طبق فيها استبعاد الدليل من إجراء باطل، وسنعرض لبعضها مما يؤسس لقاعدة عامة 

تستدعي همم القضاء لممارسة دوره الرقـابي في حمايـة الحريـات والحقـوق، ومـن 

 :ةهذه الأمثل

 استبعدت المحكمة الإدارية في قضية رشوة مرفوعة ضد موظف عـام، :ال اول 

دليلا وهو تـسجيل صـوتي سـجل بطريقـة غـير مـشروعة عـن طريـق المـدعي بـالحق 

 مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة ١٨٩الخاص، وقد استدلت المحكمـة بـنص المـادة 

تند عليه في توجيه التهمة، وصدق القاضي ببطلان الدليل نتيجة لبطلان الإجراء التي اس

ــدائي رقــم  ــرقم ١٤٣٥ لعــام ٥٠٠٥/٣الحكــم الابت ق لعــام /٦٨١ مــن الاســتئناف ب

 .هـ١٤٣٦

مل ااستبعدت المحكمة الإدارية دليلا وجد في جوال موظفة عامة اتهمت :ا 

من قبل مرجعها بنشر صور مخلة ومحررات رسمية وتشهير بالعـاملين، حيـث صـدر 

لرصد للمكالمات والصور من الجوال من الجهة الإدارية، ولم تقم به جهـة الضبط وا

الضبط الجنائي بـالطرق القانونيـة المنـصوص عليهـا في نظـام الإجـراءات الجزائيـة، 

وحكم على المدعى عليها بالإدانة نتيجة إقرارها على نشر صورة واحدة فقط، وصدق 



  
)١٠٦١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

صــدق مــن الاســتئناف بــرقم ، وهـــ١٤٣٤ لعــام ٣٤٢٠٦٧٨٩الحكــم الابتــدائي رقــم 

 .)١(هـ١٤٣٤ لعام ٣٤٢٤١٠٤٥

 ل ااستبعاد المحكمة لإقرار مدعى عليها صـدر بنـاء عـلى إجـراء باطـل، :ا 

حيــث اتهمــت بالتــشهير عــن طريــق مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بإحــدى القاعــات 

المخصصة للاحتفالات بادعائهـا وجـود حـشرات في الأكـل، إلا أن وكيـل المـدعى 

حيـث ) هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام(ليها طعـن في أن التحقيـق لم تبـاشره النيابـة ع

اكتفت بتحقيـق جهـة القـبض، وهـو مخـالف لمـا نـص عليـه نظـام مكافحـة الجـرائم 

للتحقيق في هذه ) هيئة التحقيق والادعاء العام(المعلوماتية من وجوب مباشرة النيابة 

 الـدعوى لوجـود عيـب جـوهري يبطـل القضايا، وقد حكمت المحكمة بعـدم سـماع

 .)٢(الإجراء

 ال ااستبعدت المحكمـة الجزائيـة إقـرار مـدعى عليـه بتهمـة سـب الـدين :ا 

الإسلامي والتطاول عليه، وذلك لأن الاقرار أخذ بإجراء باطل، وهو أخذ الاقـرار مـن 

 المحكمة المدعى عليه دون توفير مترجم له كونه لا يجيد العربية بشكل جيد، فقامت

 .)٣(هـ١٤٢٣ع لعام /٥٨٣بصرف النظر عن دعوى المدعي العام في القضية رقم 

 ل ااستبعدت المحكمـة الجزائيـة أحـد الأدلـة الـصوتية المـسجلة ضـد :ا 

المدعى عليه في قضية سب وتحرش بموظفة معـه في العمـل، وقـد أدانتـه بـالتحرش 

ــ ــه بال ــضية، ولم تدين ــة أخــرى في الق ــان لوجــود أدل ــد ك ــل الــسب الوحي سب لأن دلي

                                                        

 .، مطبوعات وزارة العدل١١٦ه ص ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائية، لعام  )١(

  www.moj.gov.sa، ١٤٣٥ملخص حكم نشر في موقع وزارة العدل من جملة أحكام عام  )٢(

 .٢٦٧عويد مهدي العنزي، المرجع السابق، ص )٣(



 )١٠٦٢( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

مستخلصا من تسجيل صوتي اخذ بشكل غير شرعي، وقد حكمت المحكمـة بـذلك 

 .هـ١٤٤٠ لعام ٤٠١٣٢٨٩٧٣في القضية رقم 

هذه نماذج تطبيقية وأمثلة ليست استقصائية لأحكام صـدرت مـن محـاكم سـعودية، 

أسـيس لقاعـدة عامـة استبعد فيها الدليل المستمد من إجراء باطل، مما يمكن معها الت

مطــردة تــساعد القــضاء عــلى إحــدى أهــم مهامــه ألا وهــو حمايــة الحقــوق الخاصــة 

والحريات، وكشف ومنع الإجراءات غير المشروعة من جهات الـضبط الجنـائي في 

 .مراحل التفتيش والقبض والتحقيق والاستدلال
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ا  

أهم الأمور المقررة شرعـا   بلا شك أن حماية الحقوق الخاصة والحريات يعد من 

وقانونا، حيث جاءت النصوص الـشرعية والقانونيـة والاتفاقيـات الدولـة لتعزيـز هـذه 

الحقوق، والتأصيل والتقعيد لمبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية، وإحداث الموازنة بين 

الحقوق الخاصة والحريات وسلطة الدولة بالتجريم والعقـاب، ويمكـن اسـتخلاص 

 : من بحثنا في مخالفة هذا المبدأ، ويمكن تلخيصها بالآتينتائج مهمة

يعد مبدأ الـشرعية الإجرائيـة الجزائيـة، مبـدأ أصـيلا جـاءت الـشريعة الإسـلامية  - 

لا جريمـة ولا "بالإشارة إليه وتطبيقه، لحمايـة الحقـوق الخاصـة والحريـات، حيـث 

 ."عقوبة إلا بنص

قواعد الإجرائية التي سنها السلطة أن مخالفة مبدأ الشرعية ممثلا في الأنظمة وال - 

التشريعية لحماية الحقوق والحريات، يوجب جزاء إجرائيا يؤخذ مـن عمـوم الجـزاء 

 .لمخالفة القاعدة القانونية الملزمة

ــدأ  -  يعــد بطــلان الإجــراء غــير القــانوني، هــو الجــزاء الأنــسب لأي مخالفــة لمب

سبي حـسب نـوع الإجـراء الشرعية، على البطلان يمكن تقسيمه إلى بطـلان مطلـق ونـ

 .كونه جوهري أو غير جوهري

ــير  -  ــراء غ ــا، والإج ــا مطلق ــل بطلان ــه باط ــوهري يجعل ــراء ج ــبطلان في إج أن ال

الجوهري يمكن تصحيحه ولذلك يعد باطل بطلانا نسبيا، كما جاء ذلك صريحـا في 

 .١٩٠ -١٨٩نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المادتين 

طلان أثره بالضرورة، وهذا ما يجعل كل ما ينتج منه من أن بطلان الإجراء يعني ب - 

 التقليــل مــن آثــار الــبطلان للــدليل حــاولأدلــة باطــل أيــضا، إلا أن المــنظم الــسعودي 

المستمد من إجراء باطل، حيـث اسـتبعد أثـر الـدليل عـلى الإجـراءات الـسابقة لـه أو 
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 .الإجراءات اللاحقة التي لم تبن عليه

يل من الإجراء غير الشرعي، قاعدة مـستقرة في كثـير مـن تعد قاعدة استبعاد الدل - 

القوانين المقارنـة، مثـل القـوانين الأنجلوسكـسونية، وخاصـة في أمريكـا التـي أعتنـى 

القضاء لديهم بالتأصيل للقاعدة، وهي قاعدة جوانبها الإيجابية أكثر من السلبية، كما 

 .أنها تعزز العدالة لا تنافيها

في الشريعة الإسلامية، عن طريق النظر في كـلام الفقهـاء يمكن التقعيد للقاعدة  - 

باستبعاد الإقرار كدليل وبينة إذا صدر عن إكراه، وقد اتفق الفقهاء على استبعاد الدليل 

في حالة الزنا، وأنه لا يترتب عليه الحد إطلاقا، وخالف بعضهم في حد السرقة إلا أن 

 . من الإكراهالراجح من كلامهم عدم اعتماد الدليل المستمد

لا يمكن الجزم بأن القضاء في المملكة العربية السعودية يعمل القاعدة، كقاعدة  - 

عامة ومطردة، ولكن هناك جملة من الأحكام السوابق التي حكم فيها باستبعاد الدليل 

المستمد مـن إجـراء باطـل، وقـد ذكـرت في البحـث خمـس سـوابق قـضائية، يمكـن 

 .طردةالتأسيس عليها كقاعدة عامة وم

وهــذه النتــائج تجعلنــي أجتهــد في النــصح والتوصــية بــأمور، أرجــو أن تؤخــذ بعــين 

 :الاعتبار لكل من يقرأ البحث، سائلا االله الهداية والرشاد في القول، وهي كالآتي

أرجو أن يضطلع القضاء بدوره التنموي والحيوي في المحافظة على الحريات : أولا

راءات أثنـاء سـير الـدعوى وألا يكتفـي بـدور والحقوق،  وأن يكشف عن غطـاء الإجـ

 .سلبي تجاهها

أوصي الباحثين والمحامين بإظهار الجانب الإيجابي، لقاعدة اسـتبعاد الـدليل : ثانيا

المستمد من الإجراء الباطل، وأن هذا لا يعني بالضرورة إفلات الجـاني، وأن الخطـأ 

ن تحـسن جهـات الـضبط في العفو أهون من الخطـأ في العقوبـة، وأن هـذا يـستدعي ا
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الجنائي من جودة عملها، كما هو ملاحظ في تطور أداء الشرطة الأمريكية على سـبيل 

 .المثال

أوصي بنشر القضايا التـي تؤيـد قاعـدة اسـتبعاد الـدليل المـستمد مـن الإجـراء :  ثالثا

الباطل، حتى يهتدي بها القضاء بشقيه الجالس وهو القضاء المعتني بإصدار الأحكام، 

 . لواقف وهم المحامون والمستشارون الذين يدفعون نحو تحقيق العدالةوا
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• nizam almurafaeat alshareiati, almamlakat alearabiat alsueudiati.  
• nazariat albatlan wa'atharuha ealaa alhuquq alshareiat fi 
alqawanin al'iijrayiyat aljinayiyat alsuwdaniat, du. 'iibrahim alttjani 
'ahmadu, s 21, jamieat nayif lileulum al'amniati, 1433-2012m.  
• nil al'awtar sharh muntaqaa al'akhbari, muhamad eali alshuwkani,  
• alwsit fi qanun al'iijra'at aljinayiyati, 'ahmad fathi surur, sa61, dar 
alnahdat alearabiati, 1993. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 )١٠٧٢( ا ا  اءإ ،ط درا   ديا ااءات اا ن وما م    

 س ات

........................................................................................................١٠٣١  

ال ا:.................................................................................................١٠٣٣  

ا :...............................................................................................١٠٣٣  

  ١٠٣٦..................................... أ ا اا اا وأ  :ا اول

  ١٠٣٦...............................................ا أ ا اا اا : ا اول 

ما ا : اا أ ا  ااء ا١٠٣٨...........................................ا  

ا ا: ااءات اا  ن١٠٤٠............................................................. ا  

  ١٠٤٠................................................................................ا ان: ا اول

ما ن: اا ١٠٤٢................................................................................أ  

اا رن :ان اما    اءإ  ا د اة ا.......................١٠٤٤  

ما ا :  دي وأا ا  اا اا أ ا.......................١٠٥٠  

  ١٠٥٠.......................ااء اا  أ ا اا  ا ادي : ا اول

ما دي : اا ااءات اا م  ن١٠٥٣...............................................ا  

ا اء  اإ  ا د اة ا  ا  ا ا١٠٥٥............ ا  

اا ا  ا د اة ا   دي أء اا    اءإ .

...............................................................................................................١٠٦٠  

١٠٦٣.......................................................................................................ا  

ا١٠٦٦........................................................................................................ا  

REFERENCES:..........................................................................................١٠٦٩  

  ١٠٧٢.....................................................................................س ات

 


